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  .القرار الإداري بين نفاذه و جواز وقف تنفيذه

  )دراسة مقارنة(
  

  غيتاوي عبد القادر.أ

  -أ –أستاذ مساعد قسم 
  )الجزائر (  قسم الحقوق جامعة ادرار

  
  

 :ملخص

الرجـوع أو  من يوم صدورها، و لـلإدارة أن تنفـذها دون    تتمتع بخاصية النفاذالأصل أن القرارات الإدارية 
إن هذا الامتياز الذي تحظى به الإدارة، مرده إلى أن الهدف من . أو شخص آخر بما في ذلك القضاء استشارة أية جهة

  .كأصل عام او عليه فان الطعون بالإلغاء لا توقف تنفيذ الإدارة لقراراته. نشاط الإدارة، هو تحقيق المصلحة العامة
لطعون بالإلغاء ضد نفاذ القرارات الإدارية يـرد  لن قاعدة الأثر غير الموقف إو ما دامت كل قاعدة لها استثناء ف

إن هذا النظام الاستثنائي جاء ليخفف من الآثار  .أن هذه القرارات يمكن أن تخضع لنظام وقف التنفيذأي  استثناء،عليه 
  .السلبية لمبدأ الأثر غير الموقف و خاصية نفاذ القرارات الإدارية

 

Résumé : 
 

   Le principe général est que les décisions administratives à un caractère exécutoire, et 
que l’administration exécutent ces décisions sans revenir, voir ou consulter d’autres 
personnes. Ce prérogative de l’administration et titré de son  but de concrétisé l’intérêt 
générale. Donc les recours contentieux contre les décisions administratives ont un effet non 
suspensif.  

     Et comme tout principe peut avoir des exceptions, le principe de l’effet  non 
suspensif des recours exerces devant les juridictions administratives à une exception, c'est-à-
dire que les décisions administratives peuvent être soumis sous un régime de sursis a 
exécution, ce dernier tire son origine du correctif apporté a  l’effet  non suspensif des recours 
exerces devant les juridictions administratives et ou caractère exécutoire de la décision 
administrative 
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  :مقدمة

و . الأصل أن القرارات الإدارية نافذة من يوم صدورها، ما لم يضع القضاء حداً لتنفيـذها     
إن هذا الامتياز الذي تحظى به الإدارة، مرده إلى أن الهدف . للإدارة أن تنفذها دون استشارة أية جهة

. عمل الإدارةمن نشاط الإدارة، هو تحقيق المصلحة العامة، بالإضافة إلى قرينة الصحة المفترضة في 
إن هذا الاعتبار جعل القرارات الإدارية في منأى عن الطعون القضائية، من حيث تنفيـذها الـذي لا   

ن هذا الأصل العام يرد عليه استثناء، ألا و هو جواز وقف تنفيذ القرارات أ إلا. يتأثر في شيء من ذلك
  .الإدارية، عند توفر شروطه القانونية، الشكلية و الموضوعية

، ولماذا وجد إلى جانبه نظـام  -الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء -يف تم وضع المبدأ العام فك
  استثنائي، و هل هذا الازدواج يحقق الحفاظ على المشروعية؟

الأول، إلى مبدأ الأثر غيـر   بحثين، خصصإلى م مقالللإجابة على هذه الإشكالات، قسم هذا ال
  .حدث فيه عن الطابع الاستثنائي لنظام الوقفيتأما الثاني، ف .الموقف للطعن بدعوى تجاوز السلطة

  .مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بدعوى تجاوز السلطة: المبحث الأول

مجلـس الدولـة    الإداري، و خاصة في قضـاء  قانونالإن هذا المبدأ متأصل، و له جذور في 
  فما هو مضمون المبدأ، و مبرراته ؟. و اعتماده كان وفقاً لمبررات، و معطيات مختلفة 1الفرنسي

نتعرض في الأول إلى مضمون . التاليين مطلبينإن الإجابة على هذه الإشكالية تكون من خلال ال
  .نتعرض إلى تبريرات المبدأ الثاني فيأما . المبدأ

  .مضمون المبدأ: المطلب الأول

المشروعية، فقد سمح للأفراد بالطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية التنفيذية عـن   تكريسا لمبدأ
إلا أن هذا الطعـن، لا يترتـب   . أمام القضاء الإداري) دعوى تجاوز السلطة ( طريق دعوى الإلغاء 

ي ولقد كُرس هذا الموقف، كمبدأ معروف في القانون الإداري، و سم. عليه وقف تنفيذ القرار الإداري
ومقتضى هذا المبدأ، أن الطعن فـي القـرار الإداري   . بمبدأ الأثر غير الموقف للطعن بدعوى الإلغاء

أن يقضـى بإلغـاء القـرار     ىبدعوى الإلغاء، لا يوقف حسب الأصل تنفيذه، الذي يجب أن يستمر إل
كما يكون للإدارة .  2 ما شابه أحد أوجه عدم المشروعية االمطعون فيه، أو يسحب من قبل الإدارة، إذ

 ـ    ةفي هذه الحالة، الخيار بين التمهل، حتى ينجلي الموقف، أو تنفيذ القرار علـى مسـئوليتها، متحمل
  .3مخاطر هذا التنفيذ

خاصة التشريعات المقارنة محـل   إن هذا المبدأ، تم النص عليه في مختلف التشريعات الوطنية،
 .الجزائري و المصري الفرنسي،الدراسة و هي 

  .المبدأ في التشريع الفرنسي: ع الأولالفر

بحيث نجد له جذور في القانون الإداري الفرنسي عبر مختلف المراحل التي مر بهـا القضـاء    
جويلية  22فلقد تم النص على هذا المبدأ لأول مرة في المادة الثالثة من المرسوم الصادر في . الإداري
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و نص عليه  .1940 ديسمبر 18و قانون ، 1872ماي  24من قانون  24، ثم تأكد المبدأ في المادة 1806
مـن   54و المـادة    ،1945جويلية  31الصادر في  1708 -45من الأمر رقم  48من جديد في المادة 

-84 من المرسوم رقم 13و المعدل بالمادة ،  4 1963جويلية  30الصادر في  766 -63المرسوم رقم 
و استمر العمل بهذه القاعدة بصفة مضـطردة، ولـم يـؤثر علـى      .1984أوت  29في  الصادر819

  934-53استقرارها الإصلاحات التي أدخلت على نظام القضاء الإداري في فرنسا، بالمرسـوم رقـم   
و جعلها صاحبة الولايـة العامـة    ، (T.A)، الذي أنشأ المحاكم الإدارية 1953سبتمبر  30الصادر في 

بإصـلاح   1987سـنة  ديسـمبر   31في  و لا القانون الجديد الصادر .يةبالفصل في المنازعات الإدار
  C.A.A(.5( المجالس الإدارية الاستئنافية القضاء الإداري الذي أسس

  .المبدأ في التشريع الجزائري: الفرع الثاني

من قـانون الإجـراءات    833/1أما في القانون الجزائري، فقد تم النص على المبدأ في المادة 
لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية تنفيذ "و الإدارية الجديد، حيث تنص على انه المدنية 

إن قـانون الإجـراءات    مع العلم " .القرار الإداري المتنازع فيه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
للطعـن أمـام    لا يكـون "بقولها  170/11كان هو الآخر قد نص على المبدأ في المادة الملغى المدنية 

المجلس القضائي أثر موقف، إلا إذا قرر بصفة استثنائية خلاف ذلك بناء على طلـب صـريح مـن    
       6."المدعي

  .المبدأ في التشريع المصري: الفرع الثالث

من قانون مجلس الدولـة   49/1وفي القانون المصري، فإن المبدأ نفسه تم النص عليه في المادة 
لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقـف تنفيـذ القـرار    "بقولها  1972لسنة   47 مالمصري رق

أن الأصل الذي جرت أحكام هذه المحكمة على تقريـره  "م .ع.إ.و في شأنه تقرر م". المطلوب إلغاؤه
عملاً بالمبادئ العامة للقانون الإداري، و على مقتضى الأصول العامة المنظمة للقضاء الإداري، سواء 

التجارية، افتـراض سـلامة  و صـحة     و و المرافعات المدنية ر أو قانوني مجلس الدولةفي الدستو
و أن مخاصمة القرار الإداري أمام محاكم مجلس الدولـة  . القرارات الإدارية التي تصدر واجبة النفاذ

  7".في حد ذاتها، لا توقف التنفيذ
و يعد هذا المبدأ، نتيجة منطقية لمبدأ القوة التنفيذية للقرار الإداري الذي يعتبر قاعدة أساسية في 

، إلا بنص تشريعي خاص، ليس فقط -المبدأ -و لا يجوز الخروج عن هذا الأصل العام . القانون العام
. لمات المرفوعة لـلإدارة فيما يتعلق بطعون الإلغاء المقدمة لجهات القضاء، و إنما أيضا بالنسبة للتظ

ليس لها أثر موقف لتنفيذ القرار الإداري، ما  -القضائية و الإدارية -فكل هذه التظلمات بالمعنى الواسع
لم ينص صراحة على خلافه، أو وجِد نظام قانوني يأخذ بمبدأ الأثر الموقف للطعن، مثل ما هو عليـه  

  8. ليهالحال في النظام الجرماني الذي سبقت الإشارة إ
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  .تبريرات المبدأ: المطلب الثاني

أهم المبررات أو الأسانيد التي يقوم عليها المبدأ إلى مـا   منه 9 لقد أرجع الفقه و خاصة الفرنسي      
فكرة القرار التنفيذي، و مبدأ الفصل بين السلطتين القضائية و الإدارية، و مبـرر الاعتبـارات   : يلي

  ).المصلحة العامة(العملية 
  .           فكرة القرار التنفيذي:  الأولالفرع 

ــإن الخاصــ ــرارات الإداري ــة للق  Le caractère exécutoire des décisions)ة ية التنفيذي

administratives)  أكدها الأستاذ شوارتزنبرج )Schwartzenberg (  والذي قال إن قاعدة الأثر غيـر ،
من مبدأ عام، يتمثل في امتيـاز عمـل الإدارة، و قرينـة    الموقف للطعن في القرارات الإدارية، تنبع 

  10.وهو نتيجة وإبراز للخاصية التنفيذية للقرارات الإدارية. الصحة التي تُميز أعمالها
أول من نادى بهذه الفكرة في نهايـة   عميد مدرسة تولوز،  11 و قد كان الفقيه  موريس هوريو

حيث يرى الفقيه أن الإدارة تملك سـلطة  ".  الوجيز في القانون الإداري"القرن التاسع عشر في كتابه 
القيام بنفسها بتنفيذ القرارات التي تتخذها، دون  الرجوع إلى القضاء ، حتى عندما يكون تنفيذ القـرار  

  .للمحافظة على مصلحة الغير
  :الفكرة و تتدرج عناصرها كالأتيو تتحلل 

 (Le privilège du préalable) نيصدر القرار الإداري متمتعا بقرينة الصحة والسلامة المفترضتي
. هذا ما يعني مشروعية القرار قانوناً، و دون أن يتوقف الأمر في ذلك على إقـرار مـن القضـاء   و
فـلا يفتـرض   . راء أعمالها إلى الصالح العامالقرينة تجد أساسها في كون الإدارة، تهدف دوماً من وو

بداءة مخالفة القانون في أعمالها، و إنما الصحة، و السلامة هما المفترضتين، إلى أن يثبت العكس من 
إن هذا الامتياز الذي منح للإدارة يجعل هذه الأخيرة تتحمل نتائج التنفيـذ  . طرف من يدعي غير ذلك

مشروعٍ، ويضعها في موضع المساءلة و المطالبة بالتعويض، إذا مـا  ن القــرار غير أفيما لو تبين 
. عدماًوإن القرار الإداري يولد بقوة التنفيذ الذاتي، و يرتبط بقرينة المشروعية وجوداً . توفرت شروطه

فبغير افتراض مشروعية القرار على هذا النحو، سينتفي بطبيعة الحال سند قوته التنفيذية الذاتية، والقوة 
عن هذا التلازم  "Hauriou" و يعبر الفقيه . التنفيذية الذاتية، تفقد بدورها سندها بغياب قرينة المشروعية

        .(C`est dans le bénéfice du préalable que consiste le principe d`autorité) بقوله
للإلغاء مسـتقبلاً، بـل أن   إن القوة التنفيذية للقرار الإداري، لا تعني أن القرار يصير غير قابل 

 -الذي منح للإدارة  في إصدار القرارات التنفيذية  و التي تتمتع بخاصية التنفيذ المباشر -االامتياز هذ
و الأكيد . يجابه من جهة أخرى، بإمكانية تدخل القضاء لفحص مشروعيتها، نتيجة مطالبة الأفراد لذلك

 Tout est)  و في هذا الإطار يقول العميد  هوريـو  .posteriori) (àن هذا التدخل يكون دائماً لاحقاً أ

révisable car tout s`exécute provisoirement et préalablement)  .12  
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و بالرغم من الحق الذي منح للمخاطبين بالقرار، باللجوء  إلى الجهات القضائية  الإداريـة      
ذلك لا يؤثر في التزاماتهم بتنفيذ ما جاء به القـرار،  المختصة لاحقاً للفصل في مدى مشروعيته، فإن 

ثم الطعن فيه عندما يتعارض هذا القرار مع مصالحهم الخاصة مسبباً لهـم  . فهم مطالبون بداية بالتنفيذ
فالقرار الإداري المطعون في مشروعيته أمام القضاء يجب أن ينفذ مؤقتاً، وإلى غاية الفصل . أضراراً

، لأن الطعن بالإلغاء في  القرار الإداري لا يؤدي إلى وقف تنفيذه، وهذا نتيجة لمبدأ النهائي في القضية
 .الأثر غير الموقف للطعن في القرارات الإدارية

Hauriou"  "Mو إذا كانت نظرية العميد  وجدت بعض المساندين لها، مثل العميـد ليـون   ، هذه.
، فإنها بالمقابل واجهت انتقادات لاذعة لاحقاً من مجموعة من الفقهـاء أمثـال   "Léon Duguit" دوجي

""Lavau  وChinot" . "   فقد أسسوا رفضهم لها على أساس أن الإدارة لا تملك سلطة تنفيـذ قراراتهـا
فلا يتعلق الأمر في هـذا الخصـوص،   . مباشرة، إلا في الحالات التي يخول لها القانون ذلك صراحة

يعي تستمد منه الإدارة سلطة مطلقة في التنفيذ الجبري المباشر، و إنما باختصـاص قـانوني   بمبدأ طب
و ذلك انطلاقاً مـن وجـوب ضـمان    .   تنحصر في إطاره، وحــدوده، و غاياته، مثل هذه السلطة

  13.مصالح الأفراد، و عدم تعرضهم لتعسف الإدارة في استعمال وسائل القهر المادي، التي تحوزها
لـلإدارة   نالذي رفض الإقـرار بـأ     M.Chinot" 14" بين المنتقدين لنظرية هوريو الأستاذومن 

فلقد فرق . امتياز عام في هذا الشأن، لأن الأمر لا يتعلق بوجود مبدأ طبيعي، و إنما باختصاص قانوني
  (La force exécutive)، و القوة التنفيذية لـه   (La force obligatoire) بين القوة الملزمة للعمل الإداري

إذ يرى على عكـس العميـد   .   (La faculté effective d`exécution )قدرة الإدارة الفعلية على التنفيذو
هوريو، أن الإدارة لا تملك هذه الامتيازات الثلاثة إلا في الحالات التي يحددها القـانون، وأن علـى   

  .سمح لهل بالتنفيذ بالقوة الجبرية الإدارة أن تلجأ إلى القاضي في الحالات الأخرى، لكي ي
فيقـرر أن الإدارة، لا تحـوز بصـفة عامـة امتيـازات        Laferrière"  15"أما الأستاذ لافيريير

  "Barthélémy"و بدوره الأستاذ برتيليمـي . استثنائية، إلا في إطار النصوص القانونية المرخصة بذلك
إنه مبدأ من قانوننا العام، و الذي لا تستطيع الإدارة أن تمارس السلطة التي خولها لها "يضيف قائلا   16

القانون ، إن الإدارة لا تستطيع المساس بأملاكنا ، أو وضع اليد على شخصنا إلا بالاستناد إلى نـص  
نظرية  -بعاد هذه النظريةيطالب بإ "Eisenmann"كما أن الأستاذ إيزنمان . قانوني يمنحها هذه السلطة

 .من الفقه، كونها أدخلت عليه الكثير من الغموض و الأفكار الخاطئة -القرار التنفيذي
هو الآخر، لا يقر بوجود اتفاق على قاعدة نفاذ القرارات الإدارية، و  " "Lavautكما أن الأستاذ  

يعتقد أنها مجرد بدعة قال بها العميد  ما ينتج عنها من عدم وقف تنفيذها عند الطعن فيها بالإلغاء، لأنه
  .هوريو، وقد أخذها عنه و سلم بها الفقه الحديث
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  .مبدأ الفصل بين السلطتين القضائية و الإدارية: الفرع الثاني
إن مبدأ الفصل بين السلطتين القضائية و الإدارية المكرس بموجب قـانون التنظـيم القضـائي    

، فهـو   (Un principe ambivalent)هو مبدأ ذو وجهين  17 1790 أوت 24 -16الفرنسي الصادر في 
أخـرى،   ظائف القضاء الإداري، و من ناحيةمن جهة، يعني امتناع الإدارة عن التدخل في شؤون وو

  .ألا يتدخل القاضي في وظائف الإدارة
 ائيـاً في القـرار الإداري وقفـا تلق  إن هذا المبدأ، يمكن أن يتعطل إذا ترتب على مجرد الطعن 

ذلك أن مثل هذا الوضع، يعني أن تنفيذ الإدارة لأعمالها سيتوقف في النهاية على تدخل القضاء . لتنفيذه
و بعبارة أخرى، سيعني ذلك قيام القاضي بعمل من أعمال الإدارة، ولو بصورة غير مباشرة، . الإداري

منذ القديم علـى   الإداري وي في النطاق الذي يعتمد فيه تطبيق القــرار عليه، و هو ما جعل القاض
  . الابتعاد عنه، حتى لا يمس مبدأ الفصل بين السلطات

فإذا كان استقلال القضاء الإداري أمراً غير مناقشٍ فيه، وهذا نظراً للمبدأ الأساسي المنصـوص  
، الجريدة الرسمية 22/07/1980المؤرخ في  119-80قانون رقم ( عليه في قوانين الجمهورية الفرنسية

، فإن استقلال الإدارة كمبدأ قانوني، أثار جدل مجموعة من الفقه، و هـذا  ) 24/07/1980الصادرة في 
، وكذا تحفظات القاضـي   (Le fondement textuel expresse)بسبب غياب الأساس القانوني الصريح 

  .الإداري نفسه على المبدأ
بالرغم مـن وجـود بعـض النصـوص      -إلى سند قانونيإن مبدأ استقلال الإدارة، الذي يفتقد 

لا يمكن أن يكون أساسا لمبدأ الأثر غير الموقف  -18 القانونية التي توحي بذلك إلا أنها ليست واضحة
، الذي يؤسس لمبدأ الفصل بين السلطتين القضائية 1790أوت  24-16أما القانون الصادر في . للطعن

الإدارية، والذي يستشهد به أحيانا لتبرير مبدأ الأثر غير الموقف للطعن، لا يمكن أن يكـون كـذلك،   و
و بدوره هذا السند، لم يمنع من النقد، . نظراً لعدم وجود جهات القضاء الإداري في تلك الفترة الزمنية

تطور اتجاهاتـه، تشـهد    فأحكام القضاء، و. على أساس أن المبدأ لم يعد ينظر له على إطلاقه السابق
كما أن مبدأ الفصـل بـين   . على أن هناك تزايداً مستمراً لمساحة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة

السلطات، إذا نُظر إليه بصفة مطلقة، فإنه سيؤدي في النهاية إلى اعتبار نظام وقف التنفيذ ذاته خروجاً، 
  .  ن الإدارة بتدخل من السلطة القضائيةعلى هذا المبدأ، باعتباره معطل لقرار صادر م

  . الاعتبارات العملية: الفرع الثالث

إذا كان مبدأ الأثر غير الموقف للطعن في القرارات الإدارية، يجد أساسه القانوني في فكرة     
ة في و المتمثل ته و أهدافه القرار التنفيذي، فإن هذا المبرر يدور حول فكرة فاعلية العمل الإداري، غايا

فـلا  . تحقيق  المصلحة العامة، و إشباع الحاجات الاجتماعية بما يقتضي علواً على الصالح الخـاص 
ولما كانت الإدارة تتحمـل عـبء إشـباع    . يمكن التضحية بمصلحة عامة، من أجل مصلحة خاصة

فيـه   الحاجات العامة، و أن العمل الإداري يبتغي الصالح العام، فإنه يكون من المنطقي أن يفتـرض 
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و حتى تبلغ الإدارة أهدافها بدون عوائـق، أو   .(L`urgence) الاستعجال و (La nécessité)الضرورة  
تأخير، يقتضي الأمر ألا يسمح لأي فرد أياً كان، بأن يشل، أو يعرقل حركتها، بمجرد رفـع دعـوى   

و في هذا الإطار يقول الأسـتاذ  . كيدية أمام القضاء لربح الوقت، بل حتى و إن كانت الدعوى مؤسسة
)Lavau(  فمـن  . خصوصيته تجعله يحتاج إلى الاستعجال العام والح إن عمل الإدارة يهدف إلى الص

، والقول بغير ذلك، معناه إتاحة غير اللائق أن يعرقل، بسبب مصالح الأفراد عن طريق دعاوى كيدية
الفرصة لأي شخص سيئ النية لا يبتغي سوى المماطلة، و التسويف للطعن في أعمال الإدارة، بحجة 

فمبدأ سير المرافق  .قاف تنفيذها ليتعطل نتيجة لذلك سير المرافق العامةعدم مشروعيتها، و بالتبعية إي
لهـذا يسـتوجب   . العامة بانتظام و اضطراد، يعتبر من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها هذه الأخيرة

خاصة مع . عدم تعرض نشاط هذه المرافق للتوقف، و الانقطاع عند تقديم الخدمات لجمهور المترفقين
هذا الأمـر الـذي أصـبح غيـر      .اءات التقاضي، واستطالة زمن الفصل في دعوى الإلغاءبطء إجر

مقبـول، و لا تتحقق معه الأهداف التي أُنشئت من ورائها الأجهزة القضائية؛ أي في النهاية إضـراراً  
كانت قاعدة الأثـر غيـر    (Le bon sens)و من هذا المدخل، و بالحس السليم . واضحاً بالصالح العام

، وحـق  -التنفيذ الفـوري لقراراتهـا  -الموقف للطعن بالإلغاء، مفروضة في الموازنة بين حق الإدارة
  19.في إطار الصالح العام الواجب أن ينصاع لمقتضاه الجميع-الطعن في القرار غير المشروع-الفرد

فإذا كان بإمكان الأفراد رفض الانصياع للقرارات الإدارية، و الطعن في مشروعيتها، و كـان  
فـالإدارة  .  هذا الوضع يمنع الإدارة من التنفيذ، فإن ذلك معناه أن كل العمل الإداري يصير مستحيلاً

لعكس فأولويـة  لكونها مسؤولة على السهر عن الصالح العام، لا يجوز أن تنزل منزلة الأفراد؛ بل باو
  . المصلحة العامة على مصالح الأفراد، تبرر الامتياز الكبير الذي تحظى به هذه الأخيرة

  .الطابع الاستثنائي لنظام الوقف:  المبحث الثاني
إذا كان مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء من المبادئ الأساسية، و المسلم بها في القـانون  

سمو الصالح العام على الصالح الخاص، كما رأينا في المطلب الأول، فـإن  العام، والذي يترتب عليه 
 نفلقد وجد نظام وقف تنفيذ القرار الإداري لحفظ التوازن بـي . الصالح الخاص غير مضحى به تماماً

ووقف التنفيذ يعد إجراء استثنائياً يرد على القاعدة العامة، و . المصالح العامة، و حماية حقوق الأفراد 
  .يخفف من آثارها السلبية، و يتوقى قدر الإمكان مضارها عندما يقتضي الحال ذلك

فما المقصود بوقف تنفيذ القرار الإداري، و ما هي المبادئ التي وضعها القضاء الإداري لهـذا  
  النظام، و ما هي صوره، و ما هي إيجابيته و سلبياته؟

نتناول في الأول، المقصـود  . التالية طالبالمإن الإجابة على هذه التساؤلات ستكون من خلال 
أما فـي  . و في الثاني نتناول المبادئ القضائية لوقف تنفيذ القرار الإداري. بوقف تنفيذ القرار الإداري
  .وقف تنفيذ القرار الإداري) أنظمة الوقف(الثالث فنتطرق فيه لطرق
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  .المقصود بوقف تنفيذ القرار الإداري: المطلب الأول

إن معرفة المقصود بوقف تنفيذ القرار الإداري، تجعلنا نبحث عن مضـمونه، و مبرراتـه ثـم    
  .  تطوره في الفقه، و القضاء

  .مضمون إجراء وقف تنفيذ القرار الإداري: الأولالفرع 

عدم السير فيه خلال مدة، و ذلك بسبب حدوث  20  (Le sursis à exécution)يقصد بوقف التنفيذ 
عادة ما يكون قيام منازعة تستهدف الحصول على حكم بإلغـاء التنفيـذ، أو   ( أسباب الوقف سبب من 

  21.، يستوجب الوقف أو يجيزه، بقوة القانون، أو بحكم المحكمة، أو باتفاق الخصوم)يؤدي إلى إلغائه
ويكشف لنا هذا التعريف، عن صلاحية فكرة وقف التنفيذ للقيام بـدور وقـائي ضـد مخـاطر     

و بالتالي ضد مخاطر استحالة إعادة الحال ،  22أو استمرار الخضوع، لتنفيذ معرضٍ للإلغاءالخضوع 
فإذا أضفنا إلى . إلى ما كان عليه، و غير ذلك من النتائج غير المرغوب فيها، التي يفرزها هذا التنفيذ

عة في ترتيب أثـره  هذا الدور المستمد من طبيعة الوقف ذاته، ما قد يتيحه له النظام القانوني، من سر
لَتبين لنا ما لوقف التنفيذ من أهمية  في مواجهـة  ، التطبيق و من عموميته في ،في أسرع وقت ممكن

   23 .ظاهرة حتمية، أيضا هي إمكانية التنفيذ رغم قابليته للإلغاء
تم النص على إجراء و قف التنفيذ الخاص بـالقرارات الإداريـة،    هذا و تجدر الإشارة إلى أنه

 Procédure à titre)اً د دوما إجراء استثنائيبل ع،  24ل ملازم لمبدأ الأثر غير الموقف للطن بالإلغاءبشك

exceptionnel)   على هذا المبدأ الذي يعتبر هو الأصل، وهذا ما يظهر جلياً من خلال النصـوص رِدي
  .التشريعية المنظمة لقضاء وقف التنفيذ

علـى الأصـل    1806 جويليـة  22مـن مرسـوم    3ففي القانون الفرنسي، بداية نصت المادة 
 24من قـانون   24ومضمون المادة سالفة الذكر، تم النص عليه تقريبا حرفيا في المادة  25. الاستثناءو

   26 .ديسمبر 18، وكذا القانون الصادر في 1872ماي 
الإدارية فلقد تم النص على إجراء وقف التنفيذ في البداية مـن خـلال    المحاكمأما فيما يتعلق ب

  27 .1953سبتمبر  30من المرسوم الصادر في  01 /09المادة 
- 125/01من خلال المادة  ءالإدارية الاستئنافية فتم النص على الإجرا لمجالسأما فيما يتعلق با

  28. 1989سبتمبر  7و المرسوم الصادر في  -لائحة
الجزائري، فلقد تم النص على وقف تنفيذ القرار الإداري كإجراء استثنائي علـى   نفي القانوأما 

نـه  أغيـر  "بقولها  833/2بموجب المادة ، و إ الجديد.م.إ.ق مبدأ الأثر غير الموقف للطعن من خلال

هـذه   ".يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر بناء على طلب الطرف المعني، بوقف تنفيذ القـرار الإداري 
  .الأحكام تطبق أمام المحاكم الإدارية و كذا أمام مجلس الدولة

من نفس القانون السابق و المتعلقة بالاستعجال نصت على إمكانية وقف  919كما أن المادة     
عندما يتعلق الأمر بقرار إداري و لو بالرفض، و يكون موضوع " تنفيذ القرار الإداري بنصها على انه
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أو وقف آثار معينـة   يجوز لقضاء الاستعجال، أن يأمر بوقف تنفيذ القرارأو جزئي طلب إلغاء كلي 

و متى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شانه . منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك

  ."إحداث شك جدي حول مشروعية القرار
ي المتعاقبـة،التي  و لقد ساير المشرع المصري الواقع، و نص في قوانين مجلس الدولة المصر

لا " منه الأصل و الاستثناء علـى أنـه    49/01حيث تناولت المادة  1972لسنة  48كان آخرها القانون 
إلى المحكمة  وقف التنفيذ  القرار المطلوب إلغاؤه، على أنـه  ) طلب الإلغاء(يترتب على رفع الطلب 

  29". يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه

  .وقف تنفيذ القرار الإداري مبررات: الفرع الثاني
إن المبررات التي يقوم عليها نظام الوقف عديدة، إلا أن أهمها، هو تعسف الإدارة أحيانـا فـي   

  .أما من جهة القضاء، فهو بطء الفصل في القضايا. القرارات التي تصدرها بحجة حماية الصالح العام
  .المشروعيةتعسف الإدارة و مخالفتها مبدأ  :أولا

دارة و هي تمارس امتيازاتها التي منحها إياها القانون، خاصة إصدار القرار الإداري، قد إن الإ
تتعسف، و تخالف القانون، و المشروعية مخالفة صريحة ، مبتغية وراء ذلك تحقيق مصالح معينـة،  

لاة كما قد تكون مخالفة القانون، نتيجة الإهمـال، و اللامبـا  .  على حساب مصالح الأفراد المشروعة
   .التكاسل التي يتصف بها أعوان الإدارةو

فهو الوسيلة المثلى في كبح جمـاح  . إن نظام وقف التنفيذ له أهمية كبرى في مثل هذه الحالات
  .الإدارة، و تفادي نتائج مخالفة القانون التي يتعذر تداركها، إذا قضي ببطلان القرار المطعون فيه 

فعالية من وسائل أخرى أقرها القضاء لعلاج مضار اسـتعمال  كما يبدو هذا النظام أيضاً، أكثر 
فقد شيد مجلـس الدولـة الفرنسـي  بقضـاء     . بخصوص تنفيذ القرارات الإدارية االإدارة لامتيازاته
"Zimmermann"  ـ 27/02/1902في  ، امبدأ هاماً لصالح المتقاضين، مقتضاه أن تنفيذ الإدارة لقراراته

 ليها تحمل أخطاء التنفيذ عن طريق تعويض الأفراد عـن أضـرارها،   إنما يكون على مسئوليتها و ع

  30. خاصة إذا تم الطعن في القرار بالإلغاء، و قامت الإدارة بتنفيذه رغم ذلك
و بالرغم من أن النصوص أشارت إلى إمكانية طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، إلا أن فعاليـة  

الثغرات المنجرة عن مبدأ الأثر غير الموقف للطعـن   هذه النصوص، تبقى نسبية، وغير كافية في سد
فكثير من الإدارات تعجز، خاصة على المستوى المحلي عن وزن نتائج أعمالها بدقة، إما عن . بالإلغاء

كما أن هناك من نتائج التنفيذ، ما لا يمكـن     .فلا يكفي لردها مجرد جزاء ماليٍ. جهل، أو عن هوى
، من ذلك الآثار التاريخية، كما يقول العميد هوريو في تعليقه المشهور في إصلاحه بأي مبلغ من المال

و يضاف إلى ذلك تشدد القضاء في منح التعـويض     31 .(La tour Saint-Paterne à Orléans)قضية 
  .المالي المناسب
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  .بطء الفصل في دعاوى الإلغاء :ثانيا
الظواهر السلبية في عمل القضاء الإداري، بحيث إن بطء الفصل في دعوى الإلغاء، يعد من أهم 

يمكن أن تمضي سنوات بين رفع الدعوى، و الفصل فيها مما ينجر عنه نتائج غير مرجوة يتمثل أهمها 
  32 :في 

اختلال في العلاقات القانونية بين الإدارة و المتعاملين معها، بالنظر إلـى بقـاء المراكـز     - 1
ارة مزعزعة، و غير مستقرة لمدة طويلة، عكس الإدارة التي تمضي فـي  القانونية للمتعامين مع الإد

  .التنفيذ المباشر يتنفيذ قرارها لما لها من امتياز ف
، و استنفاده لكل آثاره، عندها يكـون  يتمام تنفيذ القرار الإدار هإن بطء الفصل قد ينجر عن -2

فالمتضرر .  -لا في إصلاح الضرر ولا في ردع المخالفين للقانون-حكم الإلغاء غير مجدي في شيء 
ثر أمن تنفيذ القرار الإداري في هذه الحالة، لن يستفيد من حكم الإلغاء هذا، و الذي لن يكون له سوى 

ويحول الحكـم الـذي   "  الأستاذ عبد الغني بسيوني عبد االلهو في هذا الإطار، يقول  33.رمزي ليس إلا
ثاره، إذا ما سارعت الإدارة إلى تنفيـذ القـرار، دون   آيصدر بالإلغاء إلى حكم صوري مجرد من كل 

  34".المنازعة يانتظار حكم القضاء ف
 .تطور نظام وقف تنفيذ القرار الإداري: الفرع الثالث 

يذ القرار الإداري، يضطرنا إلى البحث في أعمـاق القـانون   إن الكلام عن تطور نظام وقف تنف
  .و مصر رثم التطرق إلى الموضوع في الجزائ. الفرنسي باعتباره بوابة و مهد القانون الإداري

ففي فرنسا كان وقف التنفيذ في البداية، من اختصاص، و احتكار مجلس الدولة الفرنسي و ذلك 
وكان مجلس الدولة في بداية عهده يقبل وقف تنفيذ  .تشريعيةبموجب مجموعة متتالية من النصوص ال

يصدر قـرارات   1827-1817القرارات الإدارية بسهولة، فلقد كان خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين 
وبقـت  . ظهر نوع من الميل إلى التشدد في شروط الوقـف م، 19ومع نهاية القرن . بالوقف كل سنة

بحيث لم يكـن هنـاك أي     ،)إلى غاية الإصلاح القضائي الإداري ( م20 القرنالأمور كما هي طيلة 
  . 1954-1950قرار وقف في الفترة ما بين 

يمكن القول بحدوث انفراج حقيقي و ليونة، مما أدى إلى تعدد الأحكـام  ، 1975و بداية من سنة 
فيما يخص شرط  1963و لقد حدث بسبب التغير في موقف مجلس الدولة سنة . التي تنص على الوقف

 الضرر صعب الإصلاح  تحول إلىو الذي  (Préjudice irréparable)  حالضرر غير القابل للاصطلا

(Préjudice difficilement réparable)    وحقيقة الأمر، أن السبب في التردد في الحكم بـالوقف حسـب
ثر غير الموقف للطعن، والذي رأي مجلس الدولة الفرنسي، و من بعده الفقه، يرجع إلى التأثر بمبدأ الأ

     35. ، بالرغم من أن فكرة الوقف هي الأخرى قديمة1806جويلية  22يعود إلى مرسوم 
 ـ    (C.P) ولم يكن لمجالس الأقاليم النطـاق   يأي اختصاص بوقف تنفيذ القـرارات الإداريـة ف

، والذي بدأ سريانه بداية 1953سبتمبر 20بتاريخ  53/934و عندما صدر المرسوم رقم . المخصص لها
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التي حلت محل مجالس الأقاليم، منحها سلطة (T.A) متضمناً إنشاء المحاكم الإدارية 1954من أول يناير
  . وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغاء أمامها، في نطاق اختصاصها، و في حدود معينة

ليس للدعوى أمـام المحكمـة   " تنص على أن من المرسوم إذ  9/1ويتبين هذا من خلال المادة 
ثر موقف، إلا إذا أمرت المحكمة على خلاف ذلك بصفة استثنائية، و مع ذلـك لا تسـتطيع   أالإدارية 

أن تأمر بوقف تنفيذ قرار يتعلق بالحفاظ على النظام أو  -في أي حال من الأحوال  -المحكمة الإدارية 
  ".الأمن، أو السكينة العامة

دفتنص  .1969يناير  28الصادر في  69/87ل  المرسوم السابق، بموجب المرسوم رقم و لقد ع
لا يمكن في كل الأحـوال للمحكمـة أن   " على أن  (C.T.A)من قانون المحاكم الإدارية   96/2المادة 

و الجديد الذي جاء به هذا المرسوم، هو اختفاء مفاهيم ".تنص على وقف تنفيذ قرار يخص النظام العام 
  36 .الأمن و السكينة العامة و استبدالها بمفهوم النظام العام

جاء هو الآخر ليعدل المـادة   1980ماي  12بتاريخ   80/339إضافة إلى ذلك فإن المرسوم رقم 
من قانون المحاكم الإدارية بحيث سمح لها بالأمر بوقف التنفيذ الخاص بالقرارات المتعلقة بدخول  96

  .راب الفرنسيوإقامة الأجانب في الت
من قانون المحاكم الإدارية بواسـطة المرسـوم رقـم     96ولقد تم إلغاء الفقرة الثانية من المادة 

بصفة استثنائية يحتكر مجلس الدولة "فتنص المادة الثانية منه على أن . 1983يناير  27بتاريخ  83/59
و إقامـة   ا المتعلقـة بـدخول  ام العام، ما عـد التنفيذ المتعلقة بالنظ اختصاص الفصل في طلبات وقف

 الإداريـة و أخيرا لإنشاء و لتنظيم المجـالس  .  الأجانب إلى فرنسا، وبصفته قاضي أول وآخر درجة
  .1989، و التي بدأت تنشط بداية من أول يناير 1987ديسمبر  31صدر مرسوم  (C.A.A)الاستئنافية  

الصـادر   م.إ.قالجزائري، فلقد جاء النص على وقف تنفيذ القرار الإداري فـي   نأما في القانو
، وذلك فـي المـواد   1966جوان  8الموافق  1386صفر  18المؤرخ في  154-66بموجب الأمر رقم 

المدنيـة   الإجراءاتثم في القانون المعدل أي قانون . ، سابق الإشارة إليها283/2و  171/3و  170/3
  .837إلى  833خاصة المواد من  08/09يد القانون الجد الإداريةو

أما في مصر، فقد أخذ المشرع المصري بنظام وقف التنفيذ، ونص عليه فـي قـوانين مجلـس    
لسـنة   182حيث نص في المادة التاسعة من القـانون رقـم   . الدولة المصري المتعاقبة منذ أول قانون

القضاء الإداري وقف تنفيذ القـرار المطعـون    لا يترتب على رفع الطلب إلى محكمة" على أنه 1946
على أنه يجوز لرئيس مجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذه إذا رأى أن نتائج التنفيـذ قـد يتعـذر    . فيه

 9وانتقل النص بحرفيته بدون تعديل إلى المادة العاشرة من القانون الثاني لمجلس الدولة رقم ". تداركها
  37. 1949 لسنة
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، 1952لسـنة   06وذلك بموجب القانون رقـم   1949لسنة  9غير أن تعديلا آخر، لحق القانون 
والذي جاء بتغيير في الجهة المختصة بنظر طلبات الوقف، من مجلس الدولة، إلى الدائرة المختصـة  

  38.بنظر الموضوع  في محكمة القضاء الإداري
، و الذي نـص علـى   1955لسنة  125م ثم بعد ذلك صدر قانون مجلس الدولة الثالث، تحت رق

، فينص على وقف 1959لسنة  55أما قانون مجلس الدولة الرابع، رقم . منه 18سلطة الوقف في المادة 
منه وقف  49/01، حيث تناولت المادة 1972لسنة  48منه، و أخيرا صدر القانون  21التنفيذ في المادة 
إلى المحكمة  وقف تنفيذ القرار المطلوب ) طلب الإلغاء(لا يترتب على رفع الطلب " التنفيذ، على أنه 

  ".إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه
  .المبادئ القضائية لوقف تنفيذ القرار الإداري: المطلب الثاني

. ، هو حق استثنائي لجأ إليه مجلس الدولـة الفرنسـي  يلا شك في أن وقف تنفيذ القرار الإدار
ن خلال الأحكام القليلة التي طبق فيها الوقف، وكذا النصوص القانونية الاستثنائية التـي  ويتجلى هذا م

الأول، ألا . القاضي الإداري، لا يوقف القرار الإداري التنفيذي، إلا إذا تـيقن مـن أمـرين   و. أوجبته
مصـلحة  أما الثاني،  فهو تحقـق  . يترتب على الوقف تعطيل نشاط الإدارة وتفويت مقاصدها العاجلة

  . ماسة مبررة لوقف التنفيذ 
  .ألا يؤدي الوقف إلى تعطيل نشاط الإدارة: الفرع الاول

إلـى   الطلبات الهادفة لفي فرنسا، و المتمثل في مجلس الدولة، ألا يقب يلقد اعتاد القضاء الإدار
ولتحقيق ذلك، فإن القاضي يبحـث  . ة، إلا إذا تأكد أنها لا تعطل نشاط الإداريوقف تنفيذ القرار الإدار

  :     في المسائل التالية
 .انتفاء وصف الاستعجال على القرار الإداري :أولا

يتصف بطابع الاستعجال، و الضرورة، لأنه صدر من أجـل   يلقد سبق القول أن القرار الإدار
 ـ . مصلحة اجتماعية ملحة، مما يجعل الحاجة إلى تنفيذه بسرعة قصوى  -ذا الوصـف  فإذا انتفـى ه

و يكون هذا، إمـا بعـدم   . يمكن للإدارة أن تتوقف بعض الوقت، إلى غاية تجلي الموقف -الاستعجال
أمام القضاء في الوقت المناسب، أو أن تقديم طعن بالإلغـاء فـي الميعـاد     االطعن أساسا في قراراه

تقوم الإدارة بتنفيذ قراراها  ففي الحالتين. القانوني يكون مرفقاً بطلب الوقف، إلا أن هذا الطلب يرفض
بكل ثقة مستندة في ذلك على عدم الطعن في قرارها في الميعاد القانوني المخصص لـذلك، أو عـدم   

و إن  و مشروعية قرارهـا،  على صحة، و سلامة،و هذا ما تعتبره قرينة . والوقف ءقبول طلب الإلغا
لا ترقى إلى الاطمئنان إلى مصير القرار الإداري، في حالة رفـض الطعـن فـي     ةكانت ثقة الإدار

وقد يبلغ بها الأمر، الشـعور  . في تنفيذ قرارها من تلقاء نفسها ةلهذا كثيرا ما تتريث الإدار. الموضوع
  . بالمسؤولية، خاصة إذا كانت سلطة وصائية متدخلة في الطعن
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ار رغم الطعن فيه، فإن مجلس الدولـة يفحـص القـرار    على تنفيذ القر ةأما إذا أصرت الإدار
 ـ. ملابساته، و يتحقق من توافر الاستعجال فيهو  يوبحث القضاء في مدى توافر عنصر الاستعجال ف

القرار الإداري، لا يتصور بداهة في حالة الوقف القانوني الذي تنص عليه التشريعات، لأن القاضـي  
على التنفيـذ، دون انتظـار    ةالإدار ةو يلاحظ أن إصرار جه. هنا ملزم بوقف القرار دون البحث فيه
و هذا  ما يتأكد من . ، فيما لو حكم عليها فيما بعد بإلغاء قرارهااالفصل في الطعن، يقع على مسؤوليته

  Olivier et Zimmermann(. 39(في قضية  1903فبراير من سنة  27ف في .د.خلال حكم م
ي وجه تنفيذ القرار، إذا ثبت له إمكانيـة الإدارة مـن تحقيـق    ف بإمكانه أن يقف ف.د.كما أن م

فـي   1917ديسـمبر   28ف بتاريخ .د.و من ذلك حكم م. أهدافها بوسائل أخرى غير تنفيذ هذا القرار
و الذي من خلاله حكم المجلس بوقف تنفيذ قرار صـادر بنـزع ملكيـة أحـد     ،  Dadolle   40"قضية 

و قد ثبت من أوراق الدعوى، أن الإجراءات سـوف  . مستحوذة عليه كانت الجهة الإداريةوالعقارات، 
مؤجرا بالفعـل لإدارة   نكما تبين من ناحية أخرى، أن العقار المذكور، كا. لا تبدأ قبل انتهاء الحرب

وقد ترجح لدى القضاء الإداري، أن حاجة تلك الإدارة إلى تنفيذ القرار المـذكور،  . الصحة العسكرية
  .    بزوال حالة الحرب، و لهذا لم ير موجباً لتنفيذ قرار نزع الملكية، و أمر بوقفهيغلب انقطاعها 

 .انقضاء الضرورة من وراء النفاذ :ثانيا

إن الإدارة و هي تسعى إلى تحقيق مقاصدها، تختار الوسيلة المناسبة لذلك، لأن ذلك يعـد مـن   
ف في اختيار أقلهـا مؤونـة   .د.يتردد م ومع ذلك لم. صلاحيات الإدارة غير الخاضعة لرقابة القاضي

سابقة الذكر، حيث أن القضاء  "Dadolle"وهذا ما قضي به في قضية . بالنظر إلى المحكومين) تكلفة(
أمر بوقف تنفيذ قرار نزع الملكية، لأنه غير ضروري ما دامت الإدارة تحوز العقار فعلاً، و حاجتهـا  

حكم فيها بوقف تنفيـذ قـرار إداري يقضـي بهـدم بـرج      وفي قضية ثانية، . إليه قد تزول مستقبلاً
وقد ساعدت الإدارة على اتجاه مجلس . بأورليان بفرنسا، باعتباره آيلا للسقوط  "Saint- Paterne"كنيسة

فقرار الهدم المطعون فيه، لـيس  . الدولة بقبولها مبدأ ترميمه، قصد إدراجه في قائمة الآثار التاريخية
 /07/03ف فـي  .د.حكم م(ضروري، ما دام هناك حل آخر لا يضر الإدارة، و لا الأطراف الأخرى 

   Abbé l`huillier"   . 41"ةفي قضي 1913
 42 .(C.E.F., 28 novembre1873, "Girard et Vogel", DALLOZ, 3/3/1875)وفي قضية أخرى 

ف أن يوفق بين رغبة جهة الإدارة في طلب تنفيذ قرارها فوراً، ورغبة الأفراد في وقف .د.استطاع م
الذي يشتغل بصنع المنتجـات الكيميائيـة،   فقد قضى المجلس بوقف تنفيذ إغلاق أحد المصانع . تنفيذه

بشرط أن يقف أصحابه استصناع بعض هذه المنتجات،  مع استمرار تشغيله بالنسـبة إلـى صـناعة    
و بهذا القرار الذي انطوى على وقف جزئي لقرار الإغلاق، أحسن القضـاء الإداري  . بعضها الآخر

  .التوفيق بين المصالح المتعارضة
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 .بالإلغاء رجحان القضاء :ثالثا

يمكن القول أن القضاء الإداري، يحتاط كثيرا و هو يستند في قراره القاضي بوقف التنفيذ، إلـى  
لو وإنما يقتضي التعرض للموضوع، حتى  -رجحان الإلغاء  -رجحان القضاء بالإلغاء، لأن تقدير ذلك

ر وجه الحـق فـي   و علة ذلك، أنه لا يظه. كان تعرضا سطحياً، لا يمس عمق الموضوع و تفاصيله
، إلا بإجراء تحقيق دقيق في الموضوع، و هذا الأمر لا يدخل فـي وظيفـة   يمشروعية القرار الإدار

فإذا استطاع القاضي أن يرى فـي  . القاضي، و هو بصدد الفصل في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري
وى، فلـه أن يقضـي   أسباب الإلغاء، ما يرجح معه كفة الحكم بالإلغاء عند الفصل في موضوع الـدع 

أما إذا اتضح له عدم إمكانية إلغاء القرار . القرار الإداري، مستندا في ذلك إلى أسباب جدية ذبوقف تنفي
أثناء الفصل في الموضوع، فإنه يحجب عن وقف القرار، حتى لا يتسبب في شل نشاط الإدارة  يالإدار

لقرار الإداري، كمبرر لوقف تنفيذ القرار وما تجب الإشارة إليه، هو أن رجحان إلغاء ا. دون وجه حق
المدنية علـى الإدارة،   ةالإداري، يجب أن  يؤخذ مأخذ الجد من طرف القاضي، حتى لا تقع المسؤولي
من ذلـك يظهـر أن   . من جراء تنفيذها لقرارها في حالة إلغائه، لأنها في هذه الحالة تلزم بالتعويض

. في الموازنة بين المصلحة العامـة، ومصـالح الأفـراد    القاضي الإداري، تقع عليه مسؤولية كبيرة
. و التوسع في رفض طلبات الوقف، قد يكلف الإدارة مادياً. فالتوسع في الوقف قد يعرقل عمل الإدارة

و في كلتا الحالتين، يكون القاضي قد جانب الصواب، والهدف الذي وجد من أجله، والذي هو الحرص 
  .على المصلحة العامة

  .تحقق مصلحة ماسة مبررة لوقف التنفيذ: الثانيالفرع 

إن المصلحة الماسة التي ينظر إليها القاضي، والتي تؤدي به في الأخير إلى وقف تنفيذ القـرار  
فالأكيد أن التنفيذ الفوري للقرار، من شأنه أن يلحق ضررا لا . هي المصلحة الشخصية لصاحب الطلب

و الواقع يبين . ليمكن تداركه فيما لو ألغي القرار، أو أن يجلب له أذى بالغا، و مشقة جاهدة على الأق
أن أحكام القضاء، شهدت تطورا محسوسا، بحيث تم العدول عن اشـتراط الضـرر الـذي لا يمكـن     

و كان الهدف من وراء هذا . إصلاحه، إلى الاكتفاء بالضرر البالغ، و لو كان يمكن إصلاحه بصعوبة
مبدأ تطوره بفضل توجيه ولم يتوقف الأمر هنا، بل واصل ال. التطور، هو التوسع في مبدأ وقف التنفيذ

أوسـع   العامة فيمفوضي الدولة، حتى أصبح القاضي يستند في قضائه بالوقف، إلى تحقق المصلحة 
  .معانيها، و دون الاعتماد فقط على مصلحة صاحب الطلب وحدها

إن فكرة المصلحة، العامة التي أصبحت سند القاضي في الحكم بوقـف التنفيـذ، هـي فكـرة     
فضفاضة، و مرنة، استجابت لمقتضيات الظروف، حتى غدت سبباً مردداً فيها لتبرير وقف تنفيذ القرار 

 .و المصلحة العامة هذه، قد تتصل باعتبارات سياسية، أو دينيـة، أو اجتماعيـة، أو فنيـة   . الإداري
و المحافظـة علـى    43فالخشية من شواجر الفتنة، و الرجاء في توقي اضطراب السكينة الاجتماعية، 

، و  )"Abbé l`huillier" قضـية (حرية إقامة الشعائر الدينية، والرغبة في صيانة الآثـار التاريخيـة   
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كثير من أحكام ، استوجبتها المصلحة العامة في تكل هذه الاعتبارا. الحرص على المؤسسات التعاونية
مجلس الدولة الفرنسي، بغض النظر عما إذا كانت هذه المصلحة قد طابقت مصـلحة طالـب الوقـف    

  44.الشخصية، أو جانبتها، اتفقت مع رغبة الإدارة العاجلة، أو باينتها
  .الوقف) أنظمة(طرق: الثالث مطلبال

نصوص خاصة، لا تمنح للقاضي إن وقف تنفيذ القرارات الإدارية، يتم النص عليه إما من خلال 
إن النصوص العامـة،  . في تقديره، و إما من خلال النصوص العامة، و هذا هو الأصل ةسلطة واسع

  .تمنح للقاضي سلطة في تقدير إمكانية الوقف، إذا ما توفرت شروط ذلك
  (Le régime particulier ou spécial du sursis)        .النظام الخاص للوقف: الأولالفرع 

إن الصورة الأولى لوقف التنفيذ، تتمثل في النص صراحة على الوقف تلقائيا بمجـرد الطعـن   
بالإلغاء، و دون أن تكون هناك سلطة للقاضي في تقدير وجود شروط، الوقف ما دام أن ذلك مقـرر  

فيذ القـرار  وهذا هو الأصل في بعض البلدان، مثل ألمانيا، حيث أن للطعن أثر موقف تلقائيا لتن. قانوناً
الإداري كمبدأ عام، وعلى الإدارة إذا ارتأت وجود أسباب جدية متعلقة بالصالح العام، تستدعي تنفيـذ  

  45.القرار، أن تطلب من القاضي الأمر بذلك
،  (Régime spécial de sursis) إن النصوص القانونية التي تنص على النظام الخـاص للوقـف،  

هناك أنظمة وقف خاصة بالبيئة، والتهيئة و التعمير، بالإضـافة إلـى    46ففي القانون الفرنسي،. عديدة
أما في القانون الجزائري، فيعتبر القانون المنظم لنزع الملكية مثالاً . القرارات المتعلقة بالحريات العامة

، و بالإضافة إلى ذلك، هناك نظام خاص للوقف ، مطبق في مجال البيئة، و التهيئة، و التعمير 47لذلك،
 : و هذا ما ندرسه من خلال ما يلي

 .الطعن في القرارات المتعلقة بنزع الملكية :أولا

 11-91من القـانون رقـم   13/1 المادةمن الضمانات المتعلقة بحماية حقوق الأفراد، ما جاء في 
إن  48.الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العموميـة  1991إبريل  27المؤرخ في 

هذه المادة، اعتبرت أن الطعن أمام القضاء في قرار التصريح بالمنفعة العمومية يوقف تنفيذه، و يوقف 
، و التي لا تجيز إ.م.إ.و هذا خروجاً عن القاعدة العامة الواردة في ق. استمرار الإجراءات اللاحقة له

سالفة الذكر، أن خرق هذا المبدأ 13و يفهم من نص المادة . للقاضي أن يوقف تنفيذ القـرارات الإدارية
 ـ     يمن طرف الإدارة، يترتب عليه بطلان قراراتها أو تصرفاتها اللاحقـة، و يرتـب مسـؤوليتها ف

  49.التعويض
و نظراً لما قد يترتب على هذا الإجراء من عرقلة سير المرفق العام، فإن المشرع خـرج عـن   

فألزم الطاعن . ص على آجال قصيرة لحسم النزاعالقواعد العادية التي تحكم المنازعات الإدارية، و ن
المـادة  ( برفع دعواه في خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ، أو نشر القرار المطعون فيه حسب الحالة 

المحـددة   إ.م.إ. من ق 829خروجا عن الآجال العادية الواردة في المادة  )91/11من قانون رقم  13/2
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إداري  أو النشر في حالة الطعـن فـي قـرار    خصي للقرار الفرديالش بأربعة أشهر من تاريخ التبليغ
التي تحيل  907نفس الآجال يعمل بها أمام مجلس الدولة بناء على نص المادة و  .تنظيمي أوجماعي 

  .إ.م.إ.من ق  829على المادة 
 .التعمير الطعن في القرارات المتعلقة بغياب دراسة مدى التأثير على البيئة وقرارات التهيئة -ثانيا

 1976جويليـة   10من القانون الصـادر فـي    الثانيةفي فرنسا تنص الفقرة الأخيرة من المادة 
على أنه في حالة تقديم طعن إلى الجهات القضائية، ضد ترخيص، أو قرار  50المتعلق بحماية الطبيعة ،

هـذه المـادة، و   إداري متعلق بالمصادقة على مشروع من المشاريع المحددة في الفقرة الأولى مـن  
المؤسس على غياب دراسة مدى التأثير على البيئة، فإن الجهة القضائية التي تم إخطارها، تعطي الحق 
لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون، و المتعلق بغياب هذه الدراسة بواسطة إجـراء اسـتعجالي، متـى    

  .لاحظت غياب هذه الدراسة
يختلف عن الوقف المنصوص عليه فـي القواعـد     (Sursis automatique) إن هذا الوقف الآلي

فمن جهة، فإن القاضي ملزم بإقرار الوقف في حالة غياب دراسة مدى التأثير على : العامة في نقطتين
، كما هو الحـال  الذي يصعب إصلاحهومن جهة ثانية، نجده مسلوب السلطة في تقدير الضرر . البيئة

ى، و إذا ما قارناها بما للقاضـي مـن سـلطة بموجـب     فبخصوص النقطة الأول. في القواعد العامة
: النصوص العامة في الحكم بالوقف من عدمه، فإننا لا نجدها تطرح أي مشكل، بما أنها عكس ذلـك 

فغياب دراسة مدى التأثير على البيئة، بالرغم من أنه مـن الإجـراءات المتعلقـة بالشـكل ،إلا أنـه      
تجعله، وكأنه إجباري قانوناً، والقاضي بـدون شـك، سيقضـي    ، و أهميته  (Substantielle) جوهري
  .بالوقف

إن منح الوقف من طرف القاضي، يتوقف على شرط معاينة غياب دراسة مدى التـأثير علـى   
ويـتم  . 1976جويليـة   10،  التي تسبق الموافقة على إقامة المشروع، وهذا ما نص عليه قانون ةالبيئي

و لقد تـم إدخـال هـذا الإجـراء     .  (Selon une procédure d`urgence) ذلك وفق إجراء استعجالي 
قضائيا، أمـام   ةمن إطالة المواعيد المقرر امن طرف الجمعية العمومية، خوف) الاستعجال في المعاينة(

  51.التقدم في الأعمال
إلا أنه   رأينا، مرتبطاً قانونا بمعاينة القاضي لغياب الدراسة، او الحقيقة وإن كان وقف القرار، كم

فمصطلح غياب الدراسة، قد يفهم منه  ما يعني عدم إرفاق أي دراسـة  : يجد أمامه صعوبة في التفسير
 Autorisation ou approbation) الأشغال ىبالطلب من أجل الحصول على الترخيص، أو المصادقة عل

des travaux)  دة، ومرفقة بالطلـب، إلا  أو يعني أن وثيقة الدراسة المطلوبة موجو. و مشاريع التهيئة
أو بمعنى آخر هـل القاضـي   . أنها تفتقر إلى الخصائص القانونية المطلوبة في هذا النوع من الدراسة

  يعاقب على الغياب المادي لدراسة مدى التأثير على البيئة، أم غيابها القانوني؟
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شرة مدى السـلطة  إن الإجابة التي نتحصل عليها من خلال طرح هذا التساؤل، تجعلنا نحدد مبا
لأن  -تتطلـب أي تقـدير   فالمعاينة التي تنصب على الغياب المادي للدراسـة، لا . التقديرية للقاضي

، فما على القاضي سوى المعاينة الموضوعية من غياب الدراسة في -القاضي سيقضي بالوقف مباشرة
علـى   ةنقيض الغياب المادي فإنه يستند في المراقب ىأما معاينة الغياب القانوني للدراسة، وعل. الملف

والملاحظ أن المشرع قد ضيق من السلطة التقديرية للقاضي، ذلك أن الرقابة التـي  . أسانيد العريضة
أمـا إذا كانـت الدراسـة    . يمارسها القاضي، تقتصر على البحث فيما إذا توفرت، أو انعدمت الدراسة

 52. اضي لا تمتد إلى ذلكناقصة، أو قاصرة، فإن رقابة الق

قانون حماية البيئة، بقوانين عديدة للوقف الخاص، نذكر منهـا علـى    الفرنسي و أعقب المشرع
و الخاص بوقف تنفيذ القرارات الإداريـة،   1983يوليو  12الصادر في  630سبيل المثال القانون رقم 

المعروف بقانون تعميم التحقيقات العامة التي تمس قانون ديمقراطية التحقيقات العامة وحماية البيئة، و 
والخاص بالتقنين العمراني ووقف تنفيـذ   1983من يناير  7الصادر في  8والقانون رقم  .وحماية البيئة

القرار الإداري المخالف لقانون نقل الاختصاص في المجال العمراني، و الذي أدخلت عليه تعـديلات  
والقانون رقـم  .  53 1983من يوليو عام  22الصادر في  663خرها التعديل بالقانون رقم آعديدة كان 

و المعروف بقانون حقوق وحريات الوحدات المحلية للمحافظـات   1982الصادر في مارس عام  213
والذي أقـر وقـف   . (Droits et libertés des communes des départements et des régions)  والأقاليم

تتعارض مع حقوق و حريات الهيئات المحليـة، التـي اقرهـا قـانون      تنفيذ القرارات الإدارية التي
 54.اللامركزية، وذلك تدعيما لنظام اللامركزية الإدارية في فرنسا

  :ويتميز هذا النظام الخاص بوقف التنفيذ، بخصائص متعددة، نلخصها في النقاط التالية
  .التنفيذ بقوة القانون :أولا

 .تقدير في الحكم بوقف التنفيذ، على الرغم من توافر شروطهحيث فقد القاضي في ظله سلطة ال
  .ينبغي على قاضي الحكم بوقف التنفيذ، إذا توافرت الشروط التي حددها له المشرعف

  .الإعفاء من شرط الضرر، أو النتائج التي يصعب إصلاحها :ثانيا

الخاصة مـن شـرط   حيث أعفى هذا النظام طلبات وقف التنفيذ المنصوص عليها في هذه النظم 
 .الضرر، واكتفى بشرط الأسباب الجدية للحكم بوقف التنفيذ

  .جعل الاختصاص بوقف التنفيذ لقاضي فرد حسب الأحوال :ثالثا
فهذا النظـام،  . وذلك لاختصار الإجراءات، و الوقت الذي يخصص لدراسة الطلب و الفصل فيه

بالإضافة إلى ذلك فإن القاضي الخاص . تقديمهجعل الفصل في التنفيذ خلال ثمانية وأربعين ساعة، من 
أمامه، عليه أن يأمر بوقف التنفيذ، إذا توافر الشرط الذي حـدده لـه    عبالفصل في الاستئناف المرفو

 .القانون، في خلال نفس تلك المدة أيضاً
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ولقد ترتب على صدور القوانين الخاصة بوقف التنفيذ، أن أصبح النظـام القـانوني الفرنسـي    
يعرف الشـق الأول منـه بنظـام    . ، وحتى الآن، نظاما ذو شقين1976ص بوقف التنفيذ منذ عام الخا

ويشترط لتطبيقه، توافر .  (Régime de droit commun du sursis exécution) القانون العام لوقف التنفيذ
النظام  ويعرف الشق الثاني من. شرطي الضرر، و الأسباب الجدية، ويطبق على الأشخاص الطبيعيين

، والذي (Le régime particulier du sursis) القانوني الفرنسي لوقف التنفيذ، بالنظام الخاص لوقف التنفيذ
يكتفي لتطبيقه توافر شرط واحد من الشرطين السابقين بقوة القانون، ويتم تطبيقـه علـى الأشـخاص    

  .المعنوية
  (Régime de droit commun du sursis à exécution)    :للوقف ةنظام الشريعة العام: الفرع الثاني

إذا كانت سلطة القاضي، جد محدودة في حالة وجود نصوص خاصة بالوقف، فإن الأمر مختلف 
إن القاضي في هذا النظام يتمتع بسلطة واسعة في تقدير الوقف، في حالة ما إذا توافرت شروطه . هنا

، أو الموضـوعية  )ءأن يكون طلب الوقف مرفق أو تـابع لـدعوى الإلغـا   ( الشكلية  ءالقانونية، سوا
الحكم القضائي، وهذه هي  ووبالتالي، فإن الوقف هنا مصدره المباشر، ه). الاستعجال و جدية الطلب(

فبدون النص القانوني المرخص للوقف، ليس بإمكان القاضي أن يقرر وقفـا لتنفيـذ   . الصورة الغالبة
ولا يكتفي في ذلك بمجرد اشتقاق طلب الوقف من طلب الإلغاء، لأن سلطة القاضـي  . الإداري القرار

أي أن توافر . في تقرير حكم الوقف تمتد حتى و لو توافرت كل شروط الوقف الشكلية و الموضوعية
  55الشروط القانونية، لا يعني أن القاضي سيحكم على القرار بالوقف

اؤها على النصوص القانونية المرخصة لوقف تنفيذ القـرار الإداري  إن الملاحظة التي يمكن إبد
تتمثل في أن معظم التشريعات التـي قـررت وقـف التنفيـذ كالتشـريع الفرنسـي، و الجزائـري        

  .ءالخ، تعتبره دوماً استثناء على مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغا.....والمصري
  :خاتمة

باعتبـاره حـامي    في فرنسا الإداريالقضاء  اعمن ابتدثنائي نظام استيعتبر نظام وقف التنفيذ 
، انـه  و من بينها التشريع الجزائـري  و تبنته بعد ذلك التشريعات المختلفة العامة، الحقوق و الحريات

حتى و لو  في تنفيذ قراراتها في مختلف النشاطات الإدارةالنظام الذي جاء ليضمن التوازن بين سلطة 
تحقيق  إلىو التي تهدف من ورائها  ،)الأثر غير الموقف للطعن(تم الطعن فيها بدعوى تجاوز السلطة 

  . الأفراد و حرياتهم من تعسف الإدارة من جهة ثانيةالمصلحة العامة من جهة و الحفاظ على حقوق 
كما أن القضـاء  إن تطبيق هذا النظام أردفه المشرف بتوفر شروط شكلية و أخرى موضوعية، 

و لقد تم تنظيم إجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية بموجب . أخضعه لمجموعة من المبادئ القضائية
له  نصوص عامة و أخرى خاصة، و لقد تناولته الأبحاث و الدراسات  بكثير من العناية كقضاء خاص

  .قواعده و مبادئه
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